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السؤال الثاني:  تتعدد مدارس ومذاهب فلسفة القانون بتعدد الحضارات الإنسانية وأنساقها الثقافية، 
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د/هامل
​                 جامعة العربي بن مهيدي-أم البواقي-
كلية الحقوق والعلوم السياسية
السنة الأولى جذع مشترك                                                                                                 مقياس: منهجية العلوم القانونية
الإجابة النموذجية لامتحان فلسفة القانون
  
 السؤال الأول:  لماذا يقال إن “ما نحتاجه هو قانوني–فيلسوف لا فيلسوف–قانوني” في دراسة فلسفة القانون؟
الفلاسفة (مثل هيغل، أفلاطون، كانط...) يعالجون القانون كجزء من نسق فلس في عام لتفسير العالم، فيركزون على القوانين العادلة وغير العادلة في ضوء تصوراتهم الميتافيزيقية​أما القانونيون فيؤكدون أن فلسفة القانون جزء من الدراسات القانونية لا من الفلسفة الخالصة، ومن ثمّ يجب أن تنطلق من معطيات القانون الوضعي واستقراء الأنظمة القانونية لا من “نظام فلسفي” مجرد​
لأن المطلوب في فلسفة القانون هو تعميق فهم النظام القانوني نفسه، لا إعادة صياغته داخل منظومة أيديولوجية خارجية.​
القانوني–الفيلسوف ينطلق من قواعد القانون الوضعي وأنظمته، ويستعين بالفلسفة كأداة لتحليل الأساس والطبيعة والقيمة، بينما الفيلسوف–القانوني يفرض على القانون تصوراته المسبقة عن العالم فيشوه الواقع القانوني ويحوله إلى “فلسفات عن القانون” لا إلى “فلسفة القانون”.
        حين ينصب مثل هذا التفكير أو الدراسة المتعمقة على القانون فيكون من المنطقي، بل من الطبيعي أن يقوم بها المشتغلون بالقانون، فهي إذن من ميدان الدراسات القانونية أولا وأخيرا، ففي دراستنا لأساس القانون وطبيعته، لا ننطلق ولا يمكن أن ننطلق من " نظام فلسفي" معين، بل من استقراء الواقع القانوني للقانون انطلاقا من معطيات القانون الوضعي، وخير من يقوم بهذه المهمة هم القانونيين وحدهم،
           فلسفة القانون إذن هي في نطاق القانون لا الفلسفة بل هي كما قيل القانون الوضعي حين يكون محلا لفكر.تأملي.
         حقيقة أن القانوني حين يرجع إلى أسس القانون ويحاول أن يحدد طبيعته لا يمكن أن يبقى بمعزل عن التفسيرات أو "الاختيارات" الرئيسية التي طرحت لفهم أو لإدراك عالمنا، كما أنه لا يمكن أن يجهل أو يتجاهل مقدار تأثير هذه التيارات أو المواقف الفلسفية في الأفكار والنظريات التي طرحت في ميدان علم القانون، والقانوني إنسان وبالتالي لا يمكن أن نعزل مفهومه للقانون عن مفهومه للعالم والحياة وإذا كانت الفلسفة في الواقع تفكيرا في الإنسان ومصيره، فإن القانوني لا يمكن أن يتجاهلها لذا فإن كل نظام قانوني يتضمن موقفا فلسفيا في الحقيقة يسلم به المشرع لا بل إن بعض الحلول القانونية داخل النظام القانوني داخل النظام القانوني الواحد يمكن أن تكون محل مواقف فكرية متباينة، يكفي أن نسوق على سبيل المثال الحلول القانونية المتعلقة بالإجهاض، والطلاق، والتبني في النظام القانوني الفرنسي.
لكن هذا لا يعني أن القانوني يخرج من ميدان القانون، أو من ميدان الدراسة القانونية حين يؤصل لموضوع دراسته، ما دام قد انطلق من القواعد القانونية، أو من الأنظمة القانونية محور مشاهدته واستقرائه، وحتى المشتغلون بالعلوم الطبيعية أو الرياضية لا يمكنهم إلا أن " يتفلسفوا " بهذا المعنى، وبالتالي لا يمكن أن يقال أنهم خرجوا من نطاق علمهم وأصبح هذا الأخير من اختصاص "الفلاسفة"، كما أن هذا لا يعني أيضا أن الفلسفة قادرة على أن تقدم تعريفا للقانون ففي أغلب مؤلفات "الفلاسفة" عن القانون نجد الفلسفة فيها أكثر من القانون، ومن الجائز أنهم لم يفتحوا مدونة أو مجموعة أحكام قضائية أو حتى كتابا في القانون.
        إلا أنه في هذا المجال ... يقول العميد دابا، يصنع القانون ويكون محل تفكير في تجربة معاشة تدعو إلى التأمل أولا، أولئك الذين اختاروا مهنة القانون.
       ويقول العميد ربير: "ليس المطلوب أن يفسر القانون بالفلسفة بل أن نرى ما يمكن أن نجد من فلسفة في القانون.
       وعليه فإن موقف الفلاسفة من القانون لا يمكن أن يغير صفة "فلسفة القانون" فالفلاسفة الذين انطلقوا من "نظام فلسفي" معين أي من تفسير طرحوه للعالم، حاولوا أن يدخلوا القانون في هذا "النظام" لكي يكتمل "تفسيرهم للحياة" وحاولوا بناء عليه، أن يقدموا مفاهيم وتصورات عن القانون تنسجم مع أنظمتهم الفكرية.
        وموقف كهذا لا يمكن إلا أن يشوه دراسة القانون وتعميقه ونقول " فلسفة القانون" بالمعنى الدقيق لأنه يعطيها طابعا "ايدولوجيا" معينا ينسجم مع معتقدات وأفكار الفيلسوف الذي عرج على القانون وهكذا فعل، مثلا أفلاطون، أرسطو، توما الاكويني، كانط وهيغل وحتى ماركس.
فهؤلاء الفلاسفة لم يهتموا بمعرفة القانون بذاته أو في طبيعته أو في الأسس التي يقوم عليها، ولم يحاولوا أن يحددوا الظاهرة القانونية بقدر ما اهتموا بالقوانين العادلة وغير العادلة، وبتصورات عن القانون دون أن يركزوا الجهد على دراسة حقيقته وواقعه، فكانت بهذا المعنى "فلسفات" عن القانون.
          إلا أن مثل هذه الاهتمامات كانت قد سبقت تأريخي الاهتمام الحديث بدراسة أساس وطبيعته بعيدا عن "الفلسفة" وأحكامها القيمية وعن أنظمتها ومواقفها الذاتية بيد أن الحقيقة تقضي بأن تكون معالجة فلسفة القانون انطلاقا من القانون لا من الفلسفة، يعالجها المشتغلون بالقانون لا الفلاسفة.
       فما نحتاجه إذن في معالجة "فلسفة القانون" هو قانوني – فيلسوف، إن صح التعبير وليس فيلسوفا- قانونيا، فالأول هو أدرى وأكثر تأهيلا لمعالجة الموضوع من الثاني الذي هو طارئ على القانون وبالتالي على "فلسفته"!
:الإجابة عن السؤال الثاني : ماهي المقارنة الأساسية 
 بين المذهب التاريخي ومذهب الغاية الاجتماعية من حيث مصدر القانون ودور الإرادة الإنسانية في تطوره
:المذهب التاريخي (سافيني ) يرى أن القانون وليد الضمير الجماعي وتطور التاريخ، يتكون ويتطور آليا مع الزمن دون تدخل حاسم من الإرادة الفردية أو     يعتبر العرف التعبير الأصدق عن روح الأمة، ويتحفظ على التقنين لأنه يجمد التطور التاريخي للقانون​المشرع.​
يعتبر العرف التعبير الأصدق عن روح الأمة، ويتحفظ على التقنين لأنه يجمد التطور التاريخي للقانون​
مذهب الغاية الاجتماعية (إيرينغ):
يرفض فكرة التطور الآلي، ويرى أن القانون يتطور بفعل الإرادة الإنسانية والكفاح الاجتماعي من أجل تحقيق غاية هي حفظ المجتمع وتقدمه.​
يربط تطور القواعد القانونية بالصراع بين المستفيدين من النظم القائمة ومن يسعون لتغييرها، ويعتبر الثورات والتحرّكات الاجتماعية تجليات لهذا الكفاح.
الاجابة عن السؤال الثالث:
- إنكار صفة القانون على القانون الدولي العام لأنه يرى بأن جميع الدول متساوية في السيادة ولا توجد في المجتمع الدولي سلطة عليا فوق سلطة الدول توقع الجزاء على الدول التي تخالف القواعد القانونية وعلى هذا الأساس يعتبر أوستن أن قواعد القانون الدولي ما هي إلا مجرد مجاملات تراعيها الدول في سلوكها فيما بينها.
2- إنكار صفة القانون على القانون الدستوري: لأن قواعد القانون الدستوري هي التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة داخل الدولة وعلاقتها بعضها ببعض كما تبين حقوق الأفراد السياسية وحرياتهم والمقومات الأساسية للمجتمع، وعليه فإن قواعد القانون الدستوري هي قواعد بمحض اختياره، وبما أنه هو الذي يصدر هذه القواعد، فهو يستطيع دائما مخالفتها لأنها من ناحية ليست صادرة من سلطة أعلى منه ومن ناحية أخرى غير مقترنة بجزاء يوقع في حالة مخالفته، لأنه لا يعقل أن يوقع الحاكم الجزاء على نفسه على هذا الأساس يرى أوستن أن قواعد القانون الدستوري ماهي إلا مجرد قيود أو قواعد الأخلاق الوضعية على حد تعبيره تنظم علاقة الحاكم بالأفراد لم تلزمه بها سلطة أعلى منه.
​

